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 منهجية الدراسة
 

 :محور الدراسة. 1
 

تناااقا الدراسااة انعكاسااات توجااه دولااة الإمااارات لتنويااع القاعاادة الاقتصااادية بهاادف  يجاااد 

مصادرأخرى للدخل بخلاف الانف  الا ي تتعارو ماواردت للت با س المساتمر مان جارا  ا حادا  

نطاا  سايطرة الدولاة فعالا عان أناه مصادر ريعاي معارو  والمتغيرات الخارجية الخارجة عان

 للنعوس خلال مدى زمني محدد.   

 

 :الهدف من الدراسة .2
 

تحديااد التقاادذ الاا ي أحرزتااه الدولااة لتنويااع القاعاادة الاقتصااادية وا سااباس الكامنااة ورا  ذلاا   - 

 ومساهمات القطاعات الاقتصادية في ه ا التقدذ.
 

 ماعية لتنويع القاعدة الاقتصاديةدية والاجت ظهارالإنعكاسات الاقتصا -
 

 نويع القاعدة الاقتصادية بالدولةتقديرالتوقعات المستقبلية لت -
 

 نويع القاعدة الاقتصادية بالدولةوضع التوصيات اللازمة للوصول  لى أهداف ت -

 

 المدى الزمني للدراسة:. 3
  

   2017و  1975الفترة بين عامي 

 

 :أسلوس الدراسة. 4
 

عتمدت الدراسة على قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية كمرجعية للاحصااييات   التاي يمكان ا

من خلالها تحديد نجاح وتقدذ الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية والمدى ال ي بلغته فاي تحقيا  

والعلاقاات  أهدافها   واعتمدت في منهجيتها على التحليل الكمي للأرقاذ بالاحصاييات التاي تعامها

 لتصوير البياني للعلاقات الرقميةوالدلالات التي بين ا رقاذ مع ا

 

 مستخلص الدراسة: . 5
 

تنويع القاعدة الاقتصادية يعني تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والمالية والخدمية ذات 

جااد ماوارد أخارى للدخااااااال  يفاي القيمة المعافة العالية والامكانات واعدة النمو لتنمية نصيبها 

بدلا من الاعتمااد على النف  كمصدر ريعي وحيد   وكان من بين دوافع الدولة فاي ذلا  التغيارات 

المستمرة في أسعار النف  العالمية   وت ب س دخل الدولة و نفاقها العاذ وحدو  عجاز بالموازناة 

دامة الانف  والغااز كماورد اقتصاادي   العامة للدولة   واختلاف نم  التنمياة بالدولاة   وعادذ اسات

وارتفاع فاتورة الواردات   بالإضافة الي تعزيز قدرة الاقتصااد الاويني فاي الاعتمااد علاى الا ات 

وتحقي  التنمية المستدامة والاكتفا  ال اتي من خلال تكوين قادرات انتاجياة وينياة   والمحاف اة 

 على مستوى المعيشة المرتفع.  



 

 

المعى في تنويع القاعادة الاقتصاادية بفعال زياادة رقعاة مسااهمة القطااع  وتمكنت الدولة من

الخاص في التنمية   وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المعاافة العالياة وأهمهاا الصاناعات 

التحويلية والصاناعات المعرفياة وصاناعة الطياران والفعاا  والنقال والتخازين والخادمات المالياة 

الجديادة والمتجاددة وريرهاا....   وتاوفير المناالا الملايا  لجا س الاساتثمارات والسياحة والطاقاة 

ا جنبية المباشرة   وتعزيز وتفعيل الابتكار على مستوى القطاعات الاقتصادية والحكومية   و نشا  

المناي  الصناعية والمناي  الحرة   وتكوين شراكات ماع الشاركات العالمياة متعاددة الجنساية   

بنية التشريعية والتن يمية   وتنويع استثمارات الصنادي  السايادية لتحقيا  عواياد مرتفعاة وتطوير ال

وتطوير الشركات المساهمة العامة والخاصة لتوظيف الاستثمارات في مشروعات  نتاجياة   وفاو  

كل ه ا المنالا العاذ المساتقر الا ي عملات مان خلالاه تلا  الآلياات مان عوامال سياساية داخلياة 

 وموقع جغرافي متميز ويفرة اقتصادية تعيشها الدولة. وخارجية
 

تنويع القاعدة الاقتصادية النتايج التالية : تطور الناتج الإجماالي ببا ساعار الجارياةن مان  ونج  عن

  وتطورت مساهمة القطاعاات  2017مليار دره  عاذ  1405.0 لى  1975مليار دره  عاذ  58.3

ملياار درها   25.0مقابال   2017ملياار درها  عااذ  1092.0تبلغ  رير النفطية في الناتج الجاري ل

   لاى 1975ملياار درها  عااذ 77.5  وتطور النااتج الإجماالي ببا ساعار الثابتاهن مان  1975عاذ 

  وارتفعت مساهمة القطاعات رير النفطية فاي النااتج با ساعار  2017مليار دره  عاذ  1422.2

 .1975مليار دره   عاذ   32.2  مقابل  2017عاذ  مليار دره  1003.0الثابته  لتبلغ 
 

 وتشير ا رقاذ الموضحة  لاى النجااح الا ي حققتاه الدولاة بمجاال تنوياع القاعادة الاقتصاادية    ذ

 2017% عااذ 77.7ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات رير النفطية في الناتج الجاري  لاى حاوالي 

ل تراجع نسابة مسااهمة القطاعاات النفطياة فاي   مقاب 1975% عاذ  42.9بعد أن كانت حوالي 

ارتفعات نسابة مسااهمة  كماا   2017% عااذ 22.3 لاى  1975% عااذ 57.1الناتج الجااري مان 

بعاد أن كانات   2017%عااذ 70.5القطاعات رير النفطية في الناتج الاجمالي با سعار الثابته  لاى 

لنفطيااة فااي الناااتج الاجمااالي   مقاباال تراجااع نساابة مساااهمة القطاعااات ا 1975% عاااذ  41.5

 . 2017% عاذ 29.5 لى  1975% عاذ  58.5با سعار الثابته من 
 

استحوذت القطاعات الاقتصاادية ريار النفطياة السابعة التالياة : تجاارة الجملاة والتجزياة و صالاح 

البناا    المركبات ذات المحركات والدراجات النارية   وا نشطة المالية وأنشطة التأمين   والتشاييد و

والصناعات التحويلية   وقطاع الإدارة العامة والادفاع والعامان الاجتمااعي الاجبااري   وا نشاطة 

العقارية   والنقل والتخزين   على التوالي وبالترتيب على النصيب ا كبر مان حياا القيماة والنسابة 

ماة مسااهمتها مان   حيا تطاورت قي 2017 – 2010في ناتج القطاعات رير النفطية خلال الفترة 

 2017% عااذ  76.5ار دره  بنسبة ملي 766.3 لى  2010% عاذ  77.9مليار دره  بنسبة  571.0

 ما يعني تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد  نتاجيه وخدمية خلاف النف  .
 

 لاى  1975ألاف درها  عااذ  138.9وتطور متوس  نصيب الفرد من الناتج ببا سعار الثابتهن مان 

 لاى  1975ألاف درها  عااذ  104.5  و ببا ساعار الجارياهن مان  2017ألف درها  عااذ  155.6

 .  2017ألف دره  عاذ  153.7



 

 

مارات  3وتعاعف متوس  نصيب الفرد من الناتج الإجمالي رير النفطاي ببا ساعار الجارياةن نحاو 

تعااعف بنحاو مارتين   كماا  2017ألف درها  عااذ  119.5 لى  1975ألف دره  عاذ  44.8من 

 .2017ألف دره  عاذ  109.8 لى  1975ألف دره  عاذ  57.8ببا سعار الثابتهن من 
 

% 3.6وساجلت نحاو  2017 – 2010وظلت مستويات التعخ  ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة 

% علاى 5.8% و 6.5وال ي بلغ خلالهماا  2016و  2015متراجعا عن مستوات بالعامين  2017عاذ 

  ريرأنه ل  تتحق  نتايج ايجابية على صعيد تشغيل الماواينين بالقطااع الخااص والي وبالترتيب الت

 في حين تحققت نتايج ايجابية لتشغيل المواينين بالحكومة والقطاع العاذ.
 

ومن المتوقع لسياسة التنويع أن تحق  المزيد من النجاح والتقادذ علاى المادى المتوسا  والبعياد 

  وترتفاع نسابة  2021% بحلاول العااذ  5و الناتج الاجمالي ريار النفطاي  لاى وأن تصل نسبة نم

% 20% مع تقليص مسااهمة قطااع الانف   لاى  80مساهمة القطاعات رير النفطية بالناتج  لى 

 من الناتج الاجمالي.
 

لة وكان من بين أه  المعوقات التي تقف في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ما يلي : كثافة العما

الوافدة وقلاة العمالاة الوينياة وخاصاة بالقطااع الخااص والقطاعاات الإنتاجياة   وضاعف قادرة 

التركيبة المهنية والتعليمية الحالية للموار البشارية الوينياة علاى الإساهاذ بالفعالياة المطلوباة فاي 

جة لمزياد مان التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي القاي  على البحا والابداع والابتكار  والحا

الاهتماذ بالتعلي  الفني والمهني و نشا  المزيد كليات الهندسة والتكنولوجيا لإعداد وتأهيل الكاوادر 

البشرية المواينة   وتفعيل سرعة نقل وتويين التكنولوجيا   والحاجة لإدراج كافاة مراكاز البحاو  

ة الواجباة فاي الانتهاا  مان تحت م لة هيئة واحدة للبحا العلمي   فعلا عن عدذ التقيد بالسارع

  صدار القوانين والتشريعات. 
 

 وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات لدع  التنويع والتغلب على المعوقات التي تواجهه مستقبلا.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة
 

تنويع القاعدة الاقتصادية و يجاد موارد أخرى للدخل وعدذ الاعتماد الكلي على عواياد الانف  يعاد 

وجها استراتيجيا للدولة   في  يار حرصها على تحقي  التنمية المستدامه والحفاا  علاى مساتوى ت

المعيشة المرتفع للمواينين   من هنا ياأتى اهتمامهاا بتنمياة القطاعاات الاقتصاادية ريار النفطياة 

ياة وخاصة تل  التي تحق  قيمة معافة عالية للاقتصاد الويني مثال الصاناعات التحويلياة والمعرف

وصناعة الطيران والفعاا  والساياحة والتجاارة والخادمات وخاصاة اللوجساتية والطاقاة الجديادة 

والمتجددة والنقل والتخزين والاتصالات والقطاع الماالي والمشاروعات الصاغيرة والمتوساطة .... 

 وريرها من القطاعات. 
  

 ساباس التاي دفعات الدولاة تتناول الدراسة التعرف علاى ماهياة تنوياع القاعادة الاقتصاادية    وا

للتوجه نحو تفعيلها   وا هداف التي ترمي  لى تحقيقها من ورا  ذل    كما تتنااول وساايل وألياات 

تفعيلها على أرو الواقع    وتناقا أيعا مدى النجاح الا ي حققتاه عملياة  التنوياع بالدولاة   مان 

ماعية ومنهاا النااتج المحلاي الإجماالي خلال التعرف على أثارها على المتغيرات الاقتصادية والاجت

والناتج رير النفطاى   وانعكساات ذلا  علاى متوسا  نصايب الفارد مان النااتج    وعلاى تحقيا  

الاستقرار الاقتصادي ومستوى معيشة ورفاهية المواينين   ث  تناولت آفا  الاستمرار فاي تفعيال 

معوقاات التاي تعتارو تنفيا ها   تل  السياسة في المستقبل على المدى المتوسا  والبعياد   وال

 وك ا التوصيات اللازمة للتغلب عليها باعتبارها ضرورة حيوية وخيار استراتيجي للدولة.  
 

جا ت ه ت الدراسة لتعع أماذ المعنيين وأصاحاس القارار النتاايج والآثاار الاقتصاادية والاجتماعياة 

دولاة   بهادف تقييمهاا ومنحهاا قاوة الادفع الحالية وا فا  المستقبلية لتنويع القاعدة الاقتصادية لل

 اللازمة لتحقي  المزيد من النجاح والوصول  لى راياتها الاستراتيجية.

 

 ماهية تنويع القاعدة الاقتصادية
 

تعززت سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية نهجا وممارسة ادراكا من الدولة بأن الاعتماد علاى الانف  

مخايرت وأنه مورد مآله الى النعوس   من هناا كانات توجهاات كمورد رييسي للدخل له محاذيرت و

الدولة بالتركيز على تنمية وتطوير القطاعات الاقتصاادية الإنتاجياة والمالياة والخدمياة الحيوياة ذات 

القيمااة المعااافة العاليااة والامكانااات واعاادة النمااو وأهمهااا الصااناعة وعلااى رأسااها صااناعات 

حديد والصلب ومكوناات الطاايرات والصاناعات العساكرية المتقدماة البتروكيماويات وا لومنيوذ وال

والصناعات الغ ايياة   والتجاارة والساياحة والنقال والاتصاالات وتكنولوجياا المعلوماات والخادمات 

اللوجسااتية والطاقااة الجدياادة والمتجااددة والمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة والقطاااع المااالي 

يبها في  يجاد ماوارد أخارى للدخااااااال بادلا مان الاعتماااد علاى والانشا ات ...  لتنمية وترقية نص

النف  كمصدر ريعي وحيد مت ب س الموارد بسبب التغير المستمر في أساعارت العالمياة مان جارا  

ال روف والمتغيرات السياساية والاقتصاادية الخارجاة عان نطاا  سايطرة الدولاة والتاي يصاعب 

 رير مستداذ وعرضة للنعوس بعد مدى زمني محدد. السيطرة عليها ه ا فعلا عن أنه مورد

 

 



 

 

 متحدة لتنويع القاعدة الإقتصاديةدوافع دولة الإمارات العربية ال
 

من بين أه  العوامال التاي دفعات وحفازت دولاة الإماارات العربياة المتحادة للتوجاه نحاو تنوياع 

 القاعدة الاقتصادية ما يلي : 
 

   العالميةفالتغيرات المستمرة في أسعار الن -1
 

تتعرو أسعار النف  العالمية لسلسلة من الارتفاعات القياسية ث  الانخفاضات الحاادة منا  بداياة 

ثمانينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن من جارا  العدياد مان ا ساباس والعوامال السياساية 

قيماة النااتج  والاقتصادية   ا مر ال ي انعكس علاى معادل النماو الاقتصاادي وارتفااع وانخفااو

الاجمالي   وتسبب ه ا في تعرو اقتصاد الدولة لهزات ت  امتصاصاها بفعال الحكماة والرشاادة 

في التوظيف الماالي للماوارد والتقاديرات الواقعياة لاحتياجاات التنمياة والإجارا ات الوقايياة التاي 

العالمية في اساعار  ن الهزات1اتخ تها للحد من آثارها وآنعكاساتها السلبية   ويوضح الجدول رق  ب

 النف  وأثرها على ناتج قطاع النف  والناتج المحلي الاجمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 ن  1الجدول رق  ب 

 الهزات في اسعار النف  العالمية

 وأثرها على ناتج النف  والناتج المحلي الاجمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة

 القيمة : مليار دره 

 

 العاذ
 أسباس

 الهزة النفطية

متوس  سعر 

 / برميل النف 

 دولار

 ناتج

 قطاع النف 

الناتج الإجمالي 

 بأسعار جاريةن

ناتج النف  

/الناتج 

الإجمالي

% 

 %50.8 119.1 60.5 25 الثورة الإيرانية 1979

 %55.1 161.6 89.1 37 الحرس العراقية / الإيرانية 1980

82 – 

1986 

لسو  ومحاولة الدول سو   دارة ا وب  ل

 ا ععا   بقا  ا سعار عالية.

10 

 وما دون

 ن1982ب 70.7

 ن1983ب 58.3

 ن1984ب 58.8

 ن1985ب 56.5

 ن1986ب 33.1

 ن1982ب171.1

 ن1983ب157.1

 ن1984ب153.5

 ن1985ب149.1

 ن1986ب124.6

41.3% 

37.1% 

38.3% 

37.9% 

26.6% 

 %30.6 133.6 40.9 18 اتفا  أععا  أوب  على سعر البرميل 1987

 %39.1 186.1 72.8 23 رزو العرا  للكويت 1990

 %17.0 277.9 47.2 11 ا زمة المالية ا سيوية 1998

1999 
 تفا  دول أوب  والدول المنتجة خارجها على 

 خفض الإنتاج لرفع ا سعار.
16 62.9 310.1 20.3% 



 

 

2000 
 تفا  دول أوب  والدول المنتجة خارجها على 

 ج لرفع ا سعار.خفض الإنتا
27 109.5 383.2 

28.6% 

 %36.9 1158.6 427.7 147 المعاربة باسعار النف  2008

2009 
ا زمة المالية العالمية و نهيارشركات الرهن 

 العقاري.
40 251.8 931.2 27.0% 

2011 
الإضطرابات السياسية العربية و نقطاع 

 الإمدادات من ليبيا وسوريا واليمن
100 501.5 1287.8 38.9% 

 %34.3 1480.5 505.2 55 دخول النف  الصخري ا مريكي للأسوا . 2014

2015 
النف  الصخري وزيادة المعروو بعد 

  ستقرارالإنتاج بالدول التي شهدت  ضطرابات
49.5 287.0 1315.3 21.8% 

2016 

مليون برميل  1.8اتفا  خفض الانتاج بمقدار 

ا يوميا بين أععا  " اوب  " وشركاؤه

الرييسيون رير ا ععا  لتحسين اسعار النف  

 .2016بعد تراجعها أوايل 

43.7 253.1 1311.2 19.3% 

2017 

تمديد اتفا  خفض الانتاج ال ي ت  التوصل 

بين أععا  " اوب  "  2016اليه عاذ 

وشركاؤها الرييسيون رير ا ععا  مع 

 الالتزاذ بتنفي ت .

54.0 313.1 1405.0 22.3% 

ة الاتحادية للتنافسية   وقاعدة بيانات الهيئ 2017دولة الإمارات العربية المتحدة   التقرير الاقتصادي السنوي العربي الموحد عاذ  : المصدر

 والإحصا 

 

ويتعح من الجدول مدى العلاقاة الطردياة لمسااهمة قطااع الانف  فاي النااتج الإجماالي للدولاة 

لتراجع في قيمة الناتج مع انخفاو ا سعار العالمياة بالارتفاع في ا سعار العالمية للنف  ومدى ا

للنف    وبالتالي تأثر معدل النمو الاقتصادي داخل الدولاة صاعودا وهبوياا أيعاا   ويباين الجادول 

والتاي  ن2017-1980خالال الفتارة ببا ساعار الجارياة متوس  معدل النمو الاقتصاادي  ن2التالي ب

   ساسي في ت ب س متوس  معدل النموميا كانت السبب ا يتعح منها أن ت ب س أسعار النف  عال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ن 2الجدول رق  ب  

 متوس  معدل النمو الاقتصادي با سعار الجارية %

 ن 2017 - 1980خلال الفترة ب 

 

 متوس  معدل النموالاقتصادي % الفترة الزمنية

 %1.6)ب 1980-1985

1985-1990 4.5% 

1990-1995 5.3% 

1995-2000 9.7% 

2000-2005 11.6% 

2005-2010 9.9% 

2010-2015 4.3% 

2015-2017 3.3% 

 .قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصا دولة الإمارات العربية المتحدة    :المصدر 

 

 
  ن1الشكل رق  ب
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 %متوسط معدل النمو الاقتصادي 



 

 

 دو  عجز بالموازنة العامة للدولةح -2
 

ية للنف  وأكثرها تأثيرا من الناحية الاقتصادية عدذ ثبات موارد من أه  توابع ت ب س ا سعار العالم

الدولة وما يترتب على ذل  من تفاوت في الإنفا  العاذ و رباك خط  التنمية   وقد حققت الدولاة 

ن حاد  2004-1982فايعاا فاي الموازناة العاماة   ولكان باالفترة ب 1981من  قيامها وحتى العاذ 

ع الإيرادات العاماة بسابب انخفااو أساعار الانف  العالمياة ماع ارتفااع عجز بالموازنة نتيجة تراج

 الإنفا  العاذ من جرا  تسارع  يقاع التنمية.
  

ن ومااع الارتفاااع القياسااي فااي أسااعار الاانف  وتزايااد مساااهمة  2008-2005وخاالال ا عااواذ ب 

ملياار  39.5ر مان القطاعات الاقتصادية ا خرى للدولة في توليد الدخل حد  فايض بالموازنة تطو

   2008مليار دره  عاذ  108.3 لى  2005دره  عاذ
 

ومع ظهور الآثار المعاكسة للأزمة المالية العالمية عاود العجز ال هورولكنه تراجع في قيمتاه مان  

كمحصالة لتزاياد الايارادات  2014ملياار درها  عااذ  35.4- لاى  2009مليار درها  عااذ  156.3-

تصادية ا خرى بخلاف الانف  والإجارا ات الوقايياة التاي اتخا تها لعالاح العامة من القطاعات الاق

الآثار السلبية للازمة والتعافي التدريجي في أسعار النف  ال ي بلغ أقصات بالنصف ا ول مان عااذ 

ث  عاود الهبوط الشديد بالنصف الثاني من نفس العاذ   ومع استمرار الانخفاو الحاد فاي  2014

ملياار درها    ولكان  84.5-  لاىتزاياد مساتوى العجاز بالموازناة  2015ل عااذ أسعار النف  خلا

جعال عجاز الموازناة   2017و 2016التعافي التدريجى النسبي في أسعار النف  العالمياة عاامي 

 .2017مليار دره  عاذ  3.2ث   لى  2016مليار دره  عاذ  16.9-يتراجع بشدة  لى 
 

ياردات العاماة وتقلاب فاايض وعجاز الموازناة ارتاب  بصاورة ومن الجدير بالاشاارة أن ت با س الا

رييسية بارتفاع وأنخفاو أسعار النف  العالمية كعامل رييسي في ه ا الشأن   ويوضاح الجادول 

 .  2017-2001ن فايض وعجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات 3التالي رق  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ن3الجدول رق  ب

 الإمارات العربية المتحدة ببالمليون دره ن المالية العامة لدولة

 2017-2001عن الفترة 

 

 ايرادات أخرى  يرادات النف  السنوات
 جمالي 

 الايرادات
 الفايض / العجز  جمالي النفقات

2001 51,648 16,985 68,633 95,459 26,826- 

2002 40,926 16,292 57,218 86,616 29,398- 

2003 56,738 20,274 77,012 91,433 14,421- 

2004 73,322 21,429 94,751 96,274 1,523- 

2005 111,377 32,528 143,905 104,430 39,475 

2006 164,775 36,391 201,166 125,977 75,189 

2007 176,265 52,485 228,750 159,726 69,024 

2008 269,323 114,613 383,936 275,683 108,253 

2009 122,380 112,095 234,475 390,785 156,310- 

2010 169,780 112,242 282,022 344,036 62,014- 

2011 262,436 117,429 379,865 451,871 72,006- 

2012 279,276 133,446 412,722 479,349 66,627- 

2013 293,245 167,640 460,884 533,129 72,244- 

2014 253,708 149,615 403,323 438,684 35,361- 

2015 137,930 166,853 304,783 389,240 84,457- 

2016 86,756 294,545 381,300 398,232 16,932- 

2017 139,694 265,152 404,846 408,066 3,220- 

 المصدر : قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصا    سنوات مختلفة .

 

 اختلاف نم  التنمية بالدولة -3 
 

 نجازات الدولة العخمة في كافة مجالات التنمية    لا أن عدذ انت اذ وثبات ماوارد  على الرر  من

الدولة من جرا  ت ب س ا سعار العالمية للنف  نج  عنه تفااوت بالإنفاا  العااذ   وبالتاالي تاأثرت 

بعض برامج ومشروعات التنمية وخاصة بالمناي  النايية التي ل  تنال ح هاا الكاافي مان التنمياة 

ل باقي  مارات الدولة   وحد  ه ا التفاوت أيعا بين  مارات الدولة وبععها خاصة فاي مجاالات مث

 التعلي  والصحة والميات والكهربا  والصرف ومراف  البنية التحتية ا خرى.

 

 



 

 

 دامة النف  والغاز كمورد اقتصاديعدذ است - 4

ملياار  97.8رميل بالسبعينات  لى نحاو مليار ب 30تعاعفت الاحتياييات النفطية المؤكدة للدولة من 

% من  جمالي الاحتيايي العالمي لتصابح الساابعة عالمياا   7.7وبنسبة  2012برميل بنهاية العاذ 

% مان 7.6ملياار برميال بنسابة  97.8وبلغت أيعاا  2016وظلت تل  الاحتياييات ثابتة بنهاية العاذ 

عة عالمياا    كماا بلاغ احتياايي الدولاة مان  جمالي الاحتيايي العالمي واحتف ت بالمرتبة السااب

مان  جماالي الاحتياايي  %3.1بنسابة  2016متر مكعاب بنهاياة العااذ  6091الغاز الطبيعي نحو 

 واحتلت المرتبة الثامنة عالميا العالمي
 

ألاف برميال يومياا  2652.5ويتفاوت متوس   نتاج الإمارات من النف  من عاذ لآخر حيا بلاغ نحاو 

تطاور  لاى ث  ألف برميل    73815.7من  جمالي الإنتاج العالمي البالغ نحو  %3.6أي  2012عاذ 

ألاف  78.924.9% من  جمالي الانتاج العالمي الباالغ 3.9أى  2016ألف برميل يوميا عاذ  3075.0

برميل   وحسب التقديرات  وبمستويات الإنتاج  الحالية يقدر العمر الإنتاجي لمخزون النف  بالدولاة 

عاااذ وأقاال   وفااى الساانوات القادمااة ومااع تااوالى نعااوس حقااول الاانف  واسااتنزاف 100 بنحااو

الاحتياييات في العديد من دول العال  ن را لقلة المخزون لديها وضخامة وتزايد حجا  الاساتهلاك 

العالمي   سيكون على الإمارات مع عدد محدود من الدول صاحبة الاحتياييات النفطية الكبيارة أن 

ها لسد احتياجات الطلب العالمي على النف    ا مر الا ي ياؤدي  لاى تراجاع احتيايياات ترفع  نتاج

   والغاز ويقصرمن عمرها الإنتاجيالدولة من النف

 

 ارتفاع حج  الواردات  -5
 

اعتماد هيكل اقتصاد الدولة على النف  تسبب في اعتماد شبه كلي على الخارج في استيراد السلع 

جية والوسيطة في بداية نشأة الدولة   ولازالت الدولة تعانى بعاض آثارهاا علاى الاستهلاكية والإنتا

الرر  من تحقيقها نساب ييباة مان الاكتفاا  الا اتي لابعض السالع والصاناعات التحويلياة وعلاى 

ا خص المواد الغ ايية بل وفتح أسوا  خارجية عديدة للتصدير  ويؤكد ها ا أرقااذ الاواردات التاي 

 لاى  1981ملياار درها  عااذ  35.6مارة   مان  20ن بنحاو 2016 – 1981تارة بتعاعفت خلال الف

%   كماا تطاور حجا  8.9بمتوسا  معادل نماو سانوي بلاغ نحاو  2016مليار دره  عااذ  694.9

 مليار دره  499.9فق  نحو  2017 ورادات وبلغ بنهاية الربع الثالا من عاذ

 

 قاعدة الاقتصاديةحدة من تنويع الأهداف دولة الإمارات العربية المت
 

 من بين أه  ا هداف التي ترمي  ليها الدولة من تنويع القاعدة الاقتصادية ما يلي : 

     يجاد مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها بخلاف النف . 1-

تفعيل التنمية المستدامة ونشرها أفقيا ورأسيا بكافة أنحا  الدولة وتجنب الآثار السلبية المترتباة  2-

 لى ت ب س دخل النف  الناج  عن التغير المستمر بأسعارت العالمية.ع

  أياله عمر المخزون النفطي والاحتفا  بنصيب ا جيال القادمة في تل  الثروة. 3-



 

 

ضمان اساتمرار الرفاهاة الاقتصاادية ومساتوى المعيشاة المرتفاع للماواينين حتاى بعاد نفااذ  4-

 هيكل جهاز انتاجي وخدمي قوي.  المخزون النفطي من خلال الاعتماد على 

تعزيز قدرة الاقتصاد الويني على تكوين قدرات  نتاجية وينية لتحقي  الاكتفا  الا اتي وتاوفير  5-

 الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات وتحقي  فعلات منها للتصدير الخارجي.

  تنافسايتها با ساوا  تحقي  التوازن الخارجي عبر تنشاي  وزياادة الصاادرات الوينياة وتحقيا 6-

 الخارجية والحد من الواردات وخفض فاتورتها. 

 امتصاص الهزات الناجمة عن انخفاو أسعار النف . 7-

والتحاول نحاو  2021توسيع القاعدة الاقتصادية تعتبر أه  آليات الدولة لتحقيا  رؤياة الإماارات -8

 تكارات. اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قاي  على البحو  والاب

 

 متحدة لتنويع القاعدة الاقتصاديةأليات دولة الإمارات العربية ال
 

 الدولة سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الآليات التالية : فعلت
 

 زيادة مساهمة القطاع الخاص فى التنمية عبر الوسايل التالية: -1

طاارات وقطاعاات الصاحة والتعلاي    خصخصة المراف  والخادمات البلدياة و دارة الماواني والم -

 وتفعيل دور القطاع الخاص كشري  أساسي في التنمية.

 تشجيع القطاع الخاص على تكوين شراكات مع شركات عالمية متعددة الجنسية. -

 سن وتحديا القوانين والتشريعات لتمهيد البيئة الملايمة لقطاع ا عمال  دا  دورت في التنمية.  -

 وتنمية وتحديا أسوا  المال. تفعيل وتطوير -

ملياار درها   46.0وقفزت تل  الجهود بحصة القطاع الخاص في تنفيا  الاساتثمارات بالدولاة مان 

    .  2017ملياردره  عاذ  170.7 لى  2001عاذ 

   

 مية القطاعات الاقتصادية ا خرىاستخداذ الإيرادات النفطية في تن -2
 

ملياار  505.2 لاى  1975ملياار درها  عااذ  33.3ارية من  تعاعف ناتج قطاع النف  با سعار الج

بفعال ت با بات أساعار الانف   2017ملياار درها  عااذ  313.1ث  تراجاع  لاى  2014دره  عاذ 

  وكاان الاساتخداذ ا مثال   2014العالمية ومن ث  الايرادات النفطية من  النصف الثااني مان عااذ 

ادية ا خارى الواعادة ذات القيماة المعاافة العالياة للموارد النفطية فاي تنمياة القطاعاات الاقتصا

وتشييد هياكال البنياة الاقتصاادية والاجتماعياة المتطاورة ا داة ا ساساية الهاماة  لتنوياع القاعادة 

الاقتصاادية وأهمهااا : الصااناعات التحويلياة وخاصااة صااناعات ا لمونياوذ والبتروكيماويااات والمااواد 

اعة الطيران والفعا    والنقال والتخازين والخادمات اللوجساتية الغ ايية والصناعات المعرفية وصن

والطاقة الجديدة والمتجاددة والساياحة والتجاارة الخارجياة  والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات

والعقارات وخدمات ا عمال وتنمية المشروعات الصاغيرة والمتوساطة  ضاافة  لاى أنشاا  شابكة 

لعالمية والطر  الداخلية والخارجياة الحديثاة والجساور وا نفاا  واسعة من المطارات والمواني ا

ومراف  النقل والمواصلات والاتصالات والقطارات والكهرباا  والماا  والتعلاي  والصاحة   ويجارى 



 

 

حاليا صيانة وتحديا بععها و قامة وتشييد بعض المراف  الجديدة فاي  ياار التخطاي  الحعاري 

ن تطور الناتج النفطي والناتج الاجماالي 4ويوضح الجدول التالي بالجديد وخاصة بأبو ظبي ودبي   

 ن  2017 – 1975ارية خلال الفترة بللدولة با سعار الج
 

 ن4الجدول رق  ب

 الناتج النفطي والناتج المحلي الاجمالي با سعار الجارية

 ن 2017 - 1975خلال الفترة ب 
 

 العاذ
 الناتج النفطي با سعار الجارية

 دره نبمليار 

 الناتج المحلي الإجمالي

 با سعار الجارية بمليار دره ن

1975 33.3 58.1 

1980 89.1 161.6 

1985 56.5 149.1 

1990 72.8 186.1 

1995 60.5 241.3 

2000 109.5 383.2 

2005 227.2 663.3 

2010 331.0 1064.2 

2014 505.2 1480.5 

2015 286.9 1315.3 

2016 253.1 1311.2 

2017 313.1 1405.0 

 ة الاتحادية للتنافسية والاحصا  دولة الإمارات العربية المتحدة   قاعدة بيانات الهيئ :المصدر 

 

 
 ن 2الشكل رق  ب 
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وجا  تمويل التنمية بالدولة وتحقي  أهدافها في تنوياع القاعادة الاقتصاادية نتيجاة الاعتمااد علاى 

 ليها حتى تتحق  أهداف الرؤى الاسترتيجية للدولة. الموارد النفطية وسي ل يعتمد با ساس ع

 

 توفير المنالا الملاي  لج س الاستثمار ا جنبي المباشر - 3

  

 ضافة  لاى عوامال الاساتقرار السياساي والاقتصاادي والاجتمااعي وا مناي والموقاع الجغرافاي 

خااص   فا ن مناالا المتميز  وتبنى آليات المنافساة الحارة والساو  المفتوحاة وتشاجيع القطااع ال

 وأهمها مايلى :الاستثمار بالدولة يتميز بتوافر العديد من عوامل الج س ا خرى 
 

تااوافر المناااي  الصااناعية والحاارة التااي تتمتااع بكافااة التسااهيلات والامتيااازات لجاا س الشااركات  -

 العالمية.  
  

والمواصافات  رقاى المعااييرالمراف  الحديثة المتطورة للبنية التحتية المادية والاجتماعياة وفا  أ -

 العالمية
 

حزمة القوانين والتشريعات العصرية التي تتماشى والمتغيرات والمستجدات العالمياة التاي تاوفر  -

 ال لتسهيل آدا  دورت في التنميةالمنالا الملاي  لقطاع ا عم
 

 وجود ا سوا  المالية المتطورة -
 

 سو  العملتميزة بلتوفير كوادروينية م ان مه حديثة للتعلي  العاذ والجامعي والفني -
 

 ة التي تقدذ أفعل الخدمات الصحيةتوافر المراف  الصحية الحديث -
 

 على الدخل وحرية تحويل ا موال انعداذ العرايب المباشرة -
 

 الحكومة ال كية على مدار الساعة تفعيل -
  

 لها  والقوانين والتطبي  الصارذ وضوح السياسات واللوايح والن  -
 

 اصر الإفصاح والشفافية والمسا لةانعداذ الفساد الإداري بالدولة وتوفر عن -
 

رة الشارايية ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفارد مان النااتج وارتفااع القاد -

 للمواينين والمقيمين
 

 لتكاليف المنخفعة نسبياً للمعيشةا -
 

 ولاة للاساتثمارات ا جنبياة المباشارة   حياا تطاور صاافيوقد أسهمت تل  العوامل في ج س الد

 10.4   لاى  2012ملياار دولار عااذ  9.6تدفقات الاستثمار ا جنبي المباشر السانوية بالزياادة مان 

%   كما تطور  جماالي تادفقات 1.6بمتوس  معدل نمو سنوى بلغ حوالي   2017مليار دولار عاذ 

ملياردولارعااذ  129.9 لاى  2012ملياار دولار عااذ  80.6ة مان الاستثمار ا جنبي المباشر التراكمي

 %10.0معدل نمو سنوى بلغ حوالي بمتوس    2017
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اتجه  هتماذ الدولة بالابتكار باعتبارت ركيزة أساسية من ركايز الاقتصاد المعرفاي التنافساي عاالي 

اجيااة وأداة هامااة لتنويااع مااوارد دخلهااا وحفااز النمااو الاقتصااادي وتحقياا  التنميااة المسااتدامة الإنت

والمحاف ة على مستوى المعيشة المرتفع وتحقي  تنافسية المنتجات الوينياة با ساوا  الداخلياة 

والخارجياة   وانطلاقاا مان ها ا حرصات الدولااة علاى تعامين الابتكاار بمخططاتهاا الاسااتراتيجية 

الاستراتيجية الوينية للابتكار متعمنة القطاعات الاقتصادية المحفزة علاى الابتكاار  وكا ا وأيلقت 

 أعلنت السياسة العليا للعلوذ والتكنولوجيا والابتكار  واتخ ت من الابتكار ثقافة عمل وأسلوس حياة

   لبنا  المجتمع المعرفي المنشود.
 

"  علاى   ناياب ريايس الدولاة " رعاات   وأيل  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوذ 

   :الاستراتيجيات والسياسات التاليةو سبيل المثال لا الحصر الرؤى
 

لبنا  اقتصاد معرفي تنافسي متنوع عالي الانتاجية تقودة كفا ات "   ٢٠٢١رؤية الإمارات وثيقة " -أ

ا  والعلاوذ والتكنولوجياا ركاايزة  ماراتية ماهرة تتميز بالمعرفة والابداع وتشكل الابتكارات وا بحا

 ا ساسية.
     

"  لى واقع ملموس وتحقي   2021لدولة الإمارات لترجمة " رؤية الإمارات  "ا جندة الوينية"  -س

مستهدفاتها ومن أه  محاورها مواصالة الجهاود للانتقاال  لاى اقتصااد قااي  علاى المعرفاة عبار 

  تعليمية وصحية راقية بمعاييرعالمية وبيئاة مساتدامة تشجيع الابتكار والبحا والتطوير وتكوين ن 

 وبنية تحتية متكاملة.
 

لجعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العال   " الاستراتيجية الوينية للابتكار " -ج

  وتتعامن الاساتراتيجية أربعاة مساارات متوازياة هاى  2021ببلوغ المدى الزمني لرؤية الاماارات 

 لي: كالتا
 

  رسا  بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة على الابتكار. -

 تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي. -

 دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار. -

 بنا  القدرات الوينية ذات المهارات العالية بمجال الابتكار. -
 

مل مجموعاة مان التشاريعات مبادرة وينية للتنفي  با مد القصير كمرحلة أولى تش 30كما تتعمن 

الجديدة ودع  حاضنات الابتكار وبنا  القدرات الوينية ومجموعة محفزات للقطااع الخااص وبناا  

  وتحفيز الابتكاار الشراكات العالمية البحثية وتغيير من ومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار 

والصحة   والتعلي    والتكنولوجيا   قطاعات استراتيجية هي : الطاقة المتجددة   والنقل    7في 

 والميات   والفعا .
 

السياساة     "كما اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زاياد آل نهياان ريايس الدولاة " حف اه 

 100متعامنة   العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلاوذ والتكنولوجياا والابتكاار 

 300والصحية والطاقة والنقال والفعاا  والمياات باساتثمارات تتجااوز مبادرة بالقطاعات التعليمية 

مليار دره    وتتكون من مجموعة من السياسات بالمجالات التشريعية والاساتثمارية والتكنولوجياة 



 

 

والتعليمية والمالياة لتغييار معاادلات الاقتصااد الاويني ودفعاه بعيادا عان الاعتمااد علاى الماوارد 

 علمية وتقنية ومعرفية للدولة.النفطية وتحقي  نقلة 
 

واشتملت السياسات الجديدة على  نشا  صنادي  تمويل للعلوذ وا بحا  والابتكاار  و عاادة الن ار 

بكافاة التشاريعات الاساتثمارية للتشااجيع علاى نقال التكنولوجياا ودعاا  الابتكاار و نشاا  شااراكات 

لتطوير كنسابة مان النااتج بمقادار ثلاثاة تعاقدية تصنيعية عالمية   ومعاعفة الإنفا  على البحا وا

 % 40يادة نسبة عامل المعرفة  لى لز  2021أضعاف بحلول عاذ 
 

وتع  السياسة العليا للعلوذ والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المبادرات التعليمياة لإعاداد كاوادر 

وذ والتكنولوجياا بشرية قادرة علاى مواكباة التغيارات التنموياة ومعااعفة التركياز علاى ماواد العلا

والهندسة والرياضيات بكافة المراحل التعليمية   و نشا  مراكز أبحا  بالجامعاات   ووضاع الابتكاار 

كمعيار أساسي لتقيي  المدارس والجامعات   و نشا  مكاتب لنقل التكنولوجيا بالجامعاات وتساهيل 

 ساساية والتطبيقياة   وتحفياز نقل المعرفة المتقدمة   و نشا  برامج للدراساات العلياا وا بحاا  ا

التعاون بين الجامعاات والقطااع الخااص بمجاال العلاوذ والتكنولوجياا والابتكاار   وتاوفير الادع  

لصناعات متقدمة مثل أبحا  الفعاا  وصاناعات الطياران المتخصصاة   وتاوفير حاوافز اساتثمارية 

حلول تخزين الطاقة والتوسع في وتشريعية لاستقطاس الصناعات الدوايية العالمية  و نشا  مراكز ل

برامج أبحا  الطاقة الشمسية   و يلا  برنامج ويني لتحلية الميات باستخداذ التقنيات المتقدماة   

مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجياا وتقنياات صاناعة السايارات وقطاع الغياار  ودعا   و نشا 

يرية وينية بمجال الروبوتات والجينوذ   استخداذ الطاقة النووية السلمية و نشا  برامج بحثية وتطو

بالإضافة لوضع أير تشريعية جديدة لحماياة الملكياة الفكرياة وتشاجيع تادف  العلماا  والبااحثين 

 وتسهيل دخول ونقل معدات البحا والتطوير المتقدمة للدولة. 
 

جنااادة لتساااريع تحقيااا  ا لية   كاااآ المسرعات الحكوميةأصدر مجلس الوزراء قرارا ب نشاء كمااا 

   وترسيخ ثقافة الابتكار بالقطاع الحكومي. 2021الوينية لرؤية الإمارات 
 

ماان ضاامن مااا تركااز عليااه الاسااتثمار بااالتعلي   التااي" 2071مئويااة الإمااارات " ياالا  وأيعااا تاا  

التكنولوجي و قامة ن اذ تعليمي متمياز لبناا  قادرات وينياة مسالحه بعلاوذ المساتقبل المتقدماة 

 لثاني والعشرين ويتبنى أفعل وسايل ال كا  الصناعي والتكنولوجيا. ومهارات القرن ا
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لتمكين الصناعة من أدا  دورها المنت ر لتحقيا  اقتصااد انتااجي حقيقاي قاادر علاى دفاع النماو 

مرافا  البنياة وتحقي  التنمية المستدامة   شيدت الدولة العديد من المدن الصناعية التي تتوافر بها 

التحتية والطر  والمادن العمالياة ومجمعاات المكاتاب الحديثاة والطاقاة وريرهاا مان المتطلباات 

الخبارات ا جنبياة لتأسايس صاناعات محلياة كا ا الصناعية في مكان واحد لخدماة المساتثمرين   و

د وتادريب قادرة على المنافسة واستقطاس الاستثمارات   بالإضافة  لاى المعاهاد الصاناعية لإعادا

 اليد العاملة.
 

ن 9ن مناي  ومدن صناعية يت  العمل حاليا على رفاع عاددها  لاى ب7وتوجد ب مارة أبوظبي حاليا ب

لتركاز علاى تع اي  القادرات التصاديرية للدولاة وخاصاة مان منتجاات  2020مناي  بحلول العاذ 



 

 

ت للمسااهمة فاي البتروكيماويات والحديد والإسامنت   وتعمال علاى جا س مزياد مان الاساتثمارا

تحقي  نمو اقتصادي مستداذ عبر الرب  التقني باين المنااي  الصاناعية وتكاوين شابكات الطار  

المستثمرين وأصحاس المشروعات الصاغيرة  الحديثة المتطورة والموانئ العملاقة   مع التيسيرعلى

 والمتوسطة.
 

اي  الصناعية المتخصصة فاي وتدير المؤسسة العليا للمناي  الاقتصادية المتخصصة عدد من المن

أبوظبي   ومنها مدينة أبوظبي الصناعية بايكادن ومدينة العاين الصاناعية   ومان المشااريع القايماة 

ن المتخصصة 1ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية ب يكادن مدينة أبوظبي الصناعية ا ولى بايكاد 

ن 2ومدينة أبوظبي الصناعية الثانياة بايكااد في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والهندسية والتكميلية   

المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندساية والتكميلياة   ومديناة أباوظبي 

ن المتخصصااة فااي الصااناعات الخفيفااة والمتوسااطة   وماان المشاااريع 3الصااناعية الثالثااة بايكاااد 

ن 4بااوظبي الصااناعية الرابعااة بايكاااد المسااتقبلية ضاامن مدينااة أبااوظبي الصااناعية هناااك مدينااة أ

المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفاة   ومديناة أباوظبي الصاناعية الخامساة 

ن فهاي تركاز علاى 2-1ن المتخصصة في صناعة السايارات   أماا مديناة العاين الصاناعية ب 5بايكاد 

 ة.الصناعات المتوسطة والخفيفة والصناعات التكميلية والهندسي
 

كما تنف   مارة أبوظبي حالياً مشروعات تطوير المناي  الصناعية الجديدة والبنية التحتياة الصاناعية 

بالمنطقة الغربية   ومان بينهاا المديناة الصاناعية باالرويس التاي تركاز علاى الصاناعات الكيميايياة 

از وماواد البناا  والبتروكيميايية والصاناعات البلاساتيكية وصاناعات الإسامنت وخادمات الانف  والغا

  والمدينة الصناعية فاي مديناة زاياد التاي تساتهدف خادمات الانف  والغااز  والخدمات اللوجيستية

 والصناعات الغ ايية والخدمات اللوجيستية. 
 

وتدير بلدية أبوظبي منطقة مصفح الصناعية التي تشمل ست مناي  صناعية متخصصة   تتخصص 

ن فاي قطااع 2ليات ومحلات قطع ريارالسايارات  والمنطقاة بن في قطاع السيارات والآ1المنطقة ب

ن فاي قطااع ا عماال الهندساية والصاناعات الخشابية 3ا ر ية والنسيج والمشروبات   والمنطقة ب

ن فاي 5ن في الصناعات الكيميايية والبلاستيكية والبتروكيماوية   والمنطقاة ب4والعشبية   والمنطقة ب

 ن في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.6د ذات الصلة   اما المنطقة بمواد البنا  والتشييد والموا

كما تقوذ شركة أبوظبي للموانئ بتطوير منطقة خليفة الصناعية التي تقع ضمن مينا  خليفاة الا ي 

سيصبح المينا  التجاري الرييسي بأبوظبي   ويوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية 

ة وشاابكة للقطااارات   وتشاامل القطاعااات الصااناعية المسااتهدفة بالمشااروع والبحريااة والجوياا

البتروكيماويات والصلب وا دوية والعلوذ الحيوية والمواد الكيميايية والتكنولوجيا الحيوية والمعاادن 

 وا ر ية والمشروبات والخدمات اللوجستية  والنقل.
 

رول أباوظبي الوينياة عادداً مان كما يستعيف مجماع الارويس الصاناعي الا ي يورتاه شاركة بتا

الصناعات البتروكيماوية   ويشامل المجماع محطاة لتكريار الانف  ومصانع تكساير الغااز الطبيعاي 

 المسيل ومصنع للأسمدة ورصيف بحري ورصيف لمعالجة الكبريت.
 

وفي  مارة دبي يوجد عدد من المدن الصناعية الهاماة والمتطاورة التاي تتمتاع ببنياة تحتياة حديثاة 

تقدذ العديد من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين   وتعتبر مدينة دبي الصاناعية الوجهاة الصاناعية 

للمساتثمرين  الرايدة بالإمارة وتتمتع بميازات تنافساية باالن ر للتساهيلات والامتياازات التاي تمنحهاا



 

 

وقربها من دول الخليج العربي والإمارات الشمالية بالدولة ا مر ال ي جعلها ذات موقع اساتراتيجي 

ن منااي  صاناعية  تشامل ا ر ياة 6هاذ ومقصدا جاذبا للمستثمرين الخليجيين    وتع  المديناة ب

لنقال وقطاع الغياار والمشروبات والمعادن ا ساسية والمنتجات المعدنياة والكيماوياات ومعادات ا

والآليات والمعدات الميكانيكياة   وحققات المديناة ماؤخرا نماوا ونتاايج  يجابياة مدعوماة بالحركاة 

ال ي ستكون له انعكاسات ايجابياة  2020الاقتصادية النشطة في الامارة  والفوز باستعافة أكسبو 

 مؤكدة.
 

منهاا  1600منشأة صناعية تنادرج  2100ن منطقة صناعية بها نحو  19ويوجد ب مارة الشارقة عدد ب 

تحاات مساامى المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة   ويتركااز  نتاااج تلاا  المناااي  علااى الصااناعات 

التحويلية والمواد الغ ايية وا ثاا  والمفروشاات والتعادين والكيماوياات والماواد الطبياة وا دوياة 

 الإسمنت وا لمونيوذ.والكابلات الكهربايية   وصناعات البتروكيماويات والفولاذ و
 

ه ا بالاضافة  لى المناي  الصناعية بالامارات الشمالية مثل المنطقة الصناعية بعجمان والمنطقاة 

الصناعية بأذ القيوين   والمنطقة الصناعية بالفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة بارأس 

 الخيمة. 
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ن منطقة متخصصاة  44المناي  الحرة التي أقامتها الدولة أو في يور التنفي   لى نحو ب يصل عدد 

فى كافة المجالات الصناعية والتجارية  والتقنية  والخدمية باللوجستية والمالياة والملاحياة والطبياة 

 3شاارقة وبال 2بأبو ظباي  و  4منطقة بدبي و  31والتعليمية والاعلاذ وتكنولوجيا المعلوماتن منها 

بالفجيرة ومنطقة واحدة بكل من عجمان وأذ القيوين   وتمثال المنااي  الحارة  2برأس الخيمة و

وتنتقال  مراكز للاستثمار والشركات العالمية وقنوات تتعامل من خلالها الدولة مع العال  الخارجي  

وتملاا   عاان يريقهااا رؤوس ا مااوال والساالع والخاادمات والعمالااة دون عواياا    ويمكاان  قامااة

%  والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجرا ات الميسارة  100المشروعات في بععها بنسبة 

والمشجعة التي توفرها   كما يمكن  قامة الشراكات باين المساتثمرين الاوينيين وا جاناب   وقاد 

ا من أها  ملامحهاأسهمت تل  المناي  في تحقي  تقدذ ملموس في توسيع القاعدة الاقتصادية 

 ما يلي :
 

 لاى    2012ملياار دولار عااذ  9.6مان زيادة تدفقات الاستثمارات ا جنبية المباشرة  لاى الدولاة  -

 %.1.6بمتوس  معدل نمو سنوى بلغ حوالي    2017مليار دولار عاذ  10.4
 

    لاى 2001ملياار دولار عااذ  13.8زيادة ناتج قطاع الصناعات التحويلية با ساعار الجارياة مان  -

 33.6ن ثا   لاى  2010%من الناتج المحلاي للدولاة عااذ 8.0ب بنسبة  2010مليار دولار عاذ  23.1

ن وبمتوسا  معادل نماو  2017%من الناتج المحلي للدولة عاذ 8.8ببنسبة  2017مليار دولار عاذ 

 %.5.5خلال الفترة بلغ نحو 
 

ملياار دولار  36.3ة أضاعاف  مان تعاعف حج  التجارة السلعية رير النفطية للدولة بمقدار ثماني -

%   وبلاغ 14.0  بمتوس  معادل  نماو سانوي بلاغ  2016مليار دولارعاذ  294.0   لى  2000عاذ 

 مليار دولار   201.2فق  نحو  2017خلال التسعة أشهر ا ولي من عاذ 



 

 

عاااذ ملياار دولار  61.4   لاى  2001ملياار دولار عااذ  6.4زياادة صاادرات المنااي  الحارة ماان  -

ملياار دولار  9.2 %   كما تزايدت واردات المناي  الحرة من  15.2  بمتوس  معدل نمو بلغ 2017

 %.15.7بمتوس  معدل نمو بلغ  2017مليار دولار عاذ  82.3 لى  2002عاذ 

 

 لشركات العالمية متعددة الجنسيةتكوين شراكات مع ا -7
 

بمع   الاستثمارات العخمة ورالباا ماا يات   تقوذ الشركات والمؤسسات المملوكة لإمارات الدولة

ذل  بالشراكة مع شركات أجنبية متعددة الجنسية   كما تشجع الدولاة القطااع الخااص مان خالال 

التسهيلات والامتيازات التي تمنحها لمشاروعاته بالمنااي  الحارة وريرهاا مان المشاروعات علاى 

ل التكنولوجياا وا ن ماة الإدارياة الحديثاة الدخول بشراكات مع الشركات ا جنبية للاستفادة من نق

كاوادر الوينياة المااهرة المدرباة علاى أحاد  التكنولوجياات الوالولوج للأسوا  العالمية وتكوين 

أحاد أدوات الدولاة فاي  1992وا ن مة الإدارية الحديثة    ويعد برنامج " ا وفست " ال ي بدأ عاذ 

نبية التي تفوز بعقاود تورياد معادات أو خادمات للقاوات ذل  ويتعمن البرنامج التزاذ الشركات ا ج

المسلحة ب قامة مشاريع مع شري  مواين يبقا لقواعد وقوانين الدولاة   وتعاد شاركة " تاوازن " 

مثالا على تطبي  برنامج " ا وفست "   كما تعد الشركات القابعة مثاالا آخار للشاراكة مثال اعماار 

 العقارية ودبي القابعة.   

   

 ية الملايمة للمتغيرات العالميةتوفير البنية التشريعية والتن يم - 8
 

بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة وتهيئة المنالا المناسب لقطاع ا عمال والمساتثمرين لآدا  

دوره  في التنمية   وتن ي  النشاط الاقتصادي والحفا  على توازن الساو  المحلياة   واساتمرار 

ة للنمو الاقتصادي   فقاد أصادرت الدولاة  حزماة مان القاوانين الداعماة للنشااط الوتيرة المتسارع

الاقتصادي ومنها ماا يلاي :  قاانون حماياة المساتهل  وتعديلاتاه   وقاانون المشاروعات الصاغيرة 

 والمتوسطة   وقانون الشركات الجديد .
 

الاويني الاتحاادي باعاداد كما تعمل وزارة الاقتصاد بالتنسي  مع شركايها بوزارة العدل والمجلس 

وتحديا بعض القوانين ومنها ما يلي : قانون المنافسة ومنع الاحتكار  وقانون الإستثمار ا جنباي   

وقانون تن ي  الصناعة   وقانون قواعد المنشأ   وشهادات المنشأ الوينية   وقانون تن ي  وحماياة 

الصاناعية   وقاانون المعااملات التجارياة    جالملكية الصناعية لبرا ات الاختراع   والرساوذ والنمااذ

وقااانون مكافحااة التسااتر التجاااري   وقااانون التحكااي    وقااانون مكافحااة الغااا والتاادليس فااي 

المعاملات التجارية   وقانون مدققي الحسابات   وقانون الرقابة على الاتجار في ا حجار الكريماة 

مكافحة الإرارا  والتادابير التعويعاية والوقايياة   ذات القيمة والمعادن النفيسة ودمغها    وقانون 

 ه ا بالاضافة  لى القوانين الموحدة خليجيا في  يار دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

 

 

 



 

 

 آليات أخرى  - 9
 

 : قاعدة الاقتصادية بالدولة ما يليمن بين ا ليات ا خرى التي تسه  في توسيع ال

ة لتحقيا  عواياد مرتفعاة  ذ بحساب التقريار الصاادر عان تنويع اساتثمارات الصانادي  السايادي -1

   2015 ن   المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصنادي  السيادية عاذ SWFمؤسسة ب

ترليون دولار   بينماا قيماة أصاول  7.1يبلغ  جمالي قيمة أصول الصنادي  السيادية في العال  نحو 

ولار   وتستحوذ قيمة أصول صنادي  دولاة الإماارات العربياة ترليون د 4.29الصنادي  البترولية تبلغ 

  %25.6من قيمة صنادي  الثروة السيادية على مستوى العاال    ونحاو %15.4المتحدة على نحو 

من صنادي  الثروة السيادية بالدول النفطية   ويصل حج  أصول الصانادي  السايادية للدولاة نحاو 

عالميا بعد الصين   وتعد ايرادات اساتثمارات الصانادي  السايادية مليار دولار وتأتي الثانية  1078.5

للدولة رافد هاما من روافد الدخل   وثاني أكبر موارد الدولة بعاد الانف    وتقادر بعاض المصاادر 

  يراداتها بما يعادل ناتج قطاع النف  السنوي تقريبا. 
 

اكمة  لى وحدات  نتاج ومصادر متجاددة الشركات المساهمة كآداة لتحويل الثروات المالية المتر - 2

ومتنوعة للدخل   عن يري  تجميع ا موال اللازمة من خلال يرح رؤوس أموالهاا للاكتتااس العااذ 

وتوظيفها في النشاط الاستثماري   وقاد تطاور عادد الشاركات المدرجاة بأساوا  ا ورا  المالياة 

سو  أبو ظباي لالأورا  المالياة تمثال شركة ب 66ب منها  2016شركة عاذ  126بالدولة ليصل  لى 

% مان  47.6شركة بسو  دبي المالي تمثل  60% من الشركات المدرجة بأسوا  الدولة و  52.4

 جمالي عدد الشركات المدرجة بأسوا  الدولة ن   وبلغت القيمة السوقية لسو  أبو ظبي لالأورا  

قيماة الساوقية لساو  دباي الماالي   كما بلغت ال 2016مليون دولارعاذ  130051.12المالية نحو 

 مليون دولار. 91953.69نحو 

 

  دولة الإمارات العربية المتحدة  أنعكاسات تنويع القاعدة الاقتصادية على اقتصاد
 

يعد التطورالايجابي أو السلبي في السلسلة الزمنية لبعض المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية 

لي   والنااتج المحلاي الإجماالي ريار النفطاي   ومتوسا  نصايب للدولة مثل الناتج المحلي الإجما

الفرد من الناتج   ومعدل التعخ    والتوظف ... وريرها أدلة ومؤشارات علاى مادى نجااح الدولاة 

  :ومن أه  تل  المؤشرات ما يليفي توسيع قاعدتها الاقتصادية من عدمه   

 

 يي الاجمالنسبة مساهمة الناتج رير النفطى في الناتج المحل -1
  

قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ب با سعار الجارياة ن تطور 5توضح أرقاذ الجدول التالي رق  ب

بمتوس  معادل نماو  2017مليار دره  عاذ  1405.0 لى نحو  1975مليار دره  عاذ  58.3ن من 

 25.0الجاري مان %   كما ارتفعت قيمة مساهمة القطاعات رير النفطية في الناتج 7.9سنوي بلغ 

  % . 9.4بمتوس  معدل نمو بلغ   2017مليار دره  عاذ  1092.0 لى   1975مليار دره  عاذ 

 1422.2   لاى 1975مليار دره  عاذ  77.5من  وتطور الناتج المحلي الإجمالي ب با سعار الثابته ن

لقطاعاات %   وارتفعات مسااهمة ا7.2بمتوس  معدل نمو سنوي قادرت   2017مليار دره  عاذ 



 

 

% مان النااتج عااذ  41.5ملياار درها  بنسابة   32.2رير النفطية في الناتج با ساعار الثابتاه مان 

وبمتوسا  معادل    2017%  من الناتج الثابات عااذ 70.5مليار دره  بنسبة  1003.0 لى   1975

 %  8.5نمو سنوي بلغ 
 

المتحادة حققات نجاحاا ملحوظاا  يتعح من ا رقاذ والنسب المشار  ليها أن دولة الإمارات العربياة

 :فيما يلي تمثلت م اهرهامن جرا  تنويع القاعدة الاقتصادية 
 

 2017% عااذ 77.7ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات رير النفطية في الناتج الجاري  لى حاوالي  -

  كماا تراجعات نسابة مسااهمة القطاعاات النفطياة فاي النااتج  1975% عااذ  42.9مقابل نحاو 

   2017% عاذ 22.3 لى  1975ذ % عا57.1 الجاري من
 

ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات رير النفطية في الناتج المحلي الإجماالي با ساعار الثابتاه  لاى  -

  وتراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية  1975% عاذ  41.5بعد أن كانت  2017% عاذ  70.5

 2017% عاذ  29.5ى  ل 1975% عاذ  58.5في الناتج با سعار الثابته من 
 

ن تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي با سعار الجارية والثابتة ومسااهمة  5ويوضح الجدول رق  ب 

  ن.2017-1975القطاعات الغير نفطية والقطاعات النفطية في الناتج بالمليار دره  خلال الفترة ب
 

 ن5الجدول رق  ب

 ر ثابتة نالناتج المحلي الإجمالي ب أسعار جارية / أسعا

 ن 2017-1975عن الفترة ب  ومساهمة القطاعات رير النفطية والنفطية في الناتج

 القيمة : مليار دره 
 

 2017 2016 2015 2014 2010 2005 1995 1985 1975 البيان

الناتج 

الإجمالي 

با سعار 

 الجارية

58.3 149.1 241.3 663.3 1064.2 1480.5 1315.3 1311.3 1405.0 

لنفطي الناتج ا

با سعار 

 الجارية

33.3 56.5 60.6 227.2 331.0 505.2 287.0 253.1 313.1 

الناتج رير 

النفطي 

با سعار 

 الجارية

25.0 92.6 180.7 436.1 733.2 975.4 1028.3 1058.1 1092.0 

مساهمة 

النف  في 

الناتج الجاري  

% 

57.1%  37.9%  25.1%  34.3%  31.1% 34.1% 21.8% 19.3% 22.3% 



 

 

اهمة مس

القطاعات رير 

النفطية في 

الناتج الجاري 

% 

42.9%  62.1%  74.9%  65.7%  68.9% 65.9% 78.2% 80.7% 

77.7% 

الناتج 

الاجمالي 

 با سعار الثابتة

77.5 149.1 292.6 835.7 1064.2 1304.1 1370.1 1411.1 1422.2 

الناتج النفطي 

 با سعار الثابتة
45.3 56.5 102.3 309.9 331.0 400.6 421.4 432.4 419.2 

الناتج رير 

النفطي 

 با سعار الثابتة

32.2 92.6 190.3 525.8 733.2 903.4 948.7 978.7 1003.0 

مساهمة 

النف  في 

الناتج  

با سعار الثابته 

% 

58.5%  37.9%  35.0%  37.1%  31.1% 30.7% 30.8% 30.6% 29.5% 

مساهمة 

القطاعات رير 

النفطية في 

الناتج با سعار 

 ثابته %ال

41.5%  62.1%  65.0%  62.9%  68.9% 69.3% 69.2% 69.4% 70.5% 

 ئة الاتحادية للتنافسية والاحصا المصدر : دولة الإمارات العربية المتحدة     قاعدة بيانات الهي

 

 
  ن 3الشكل رق  ب 
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 مساهمة القطاعات النفطية والغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري والثابت للفترة
1975-2017 

 %مساهمة النفط في الناتج الجاري  

 %مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري 

 %مساهمة النفط في الناتج  بالأسعار الثابته 

 %مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابته 



 

 

 لاقتصادية في الناتج رير النفطىمساهمات القطاعات ا - 2
 

لتطور في قيمة نااتج القطاعاات الاقتصاادية ريار النفطياة با ساعار ن ا6يبين الجدول التالي رق  ب

 .   2017 – 2010الثابتة خلال الفترة 

 ن 6 الجدول رق  ب

 تطور قيمة مساهمة ناتج القطاعات رير النفطية فى الناتج الإجمالي رير النفطي با سعار الثابته

                                                                                                                                ن                            2017 – 2010خلال الفترة ب 

 القيمة : مليار دره 
 

 القطاعات

 الاقتصادية
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

متوس  

النمو 

 %

بالفترة 

2010-

2017 

جة الزراعة والحرا

 وصيد ا سماك
8.1 8.6 8.8 8.8 8.8 8.9 9.2 9.5 2.3% 

 %4.8 117.9 114.1 108.8 103.1 99.3 93.7 91.9 84.8 الصناعات التحويلية

الكهربا  / الغاز 

/الميات/أنشطة  دارة 

 النفايات

26.5 28.5 30.7 31.9 34.5 40.1 42.3 45.7 8.1% 

 %0.3 119.2 121.1 123.5 119.0 115.3 115.6 116.2 116.9 التشييد والبنا 

تجارة الجملة والتجزية 

/ صلاح المركبات ذات 

المحركات والدراجات 

 النارية

126.8 133.0 135.6 144.9 151.0 160.0 165.8 166.3 3.9% 

 %3.1 76.4 74.4 78.5 78.0 69.6 68.3 65.1 61.8 النقل والتخزين

انشطة الإقامة 

 والخدمات الغ ايية
18.9 21.9 22.4 22.9 25.1 26.7 28.5 31.0 7.3% 

 %3.9 40.7 39.3 36.8 35.1 33.0 31.3 30.4 31.0 المعلومات والاتصالات

ا نشطة المالية 

 وأنشطة التأمين
73.2 76.8 82.2 97.4 108.1 116.1 120.5 122.9 7.7% 

 %6.4 81.2 79.0 73.9 70.0 64.5 63.8 57.1 52.7 ا نشطة العقارية

علمية ا نشطة ال

 والمهنية والتقنية
32.5 32.9 32.2 32.9 34.4 34.8 36.3 36.9 1.8% 

أنشطة الخدمات 

 الادارية وخدمات الدع 
18.4 19.8 20.2 20.5 22.9 23.2 25.4 26.4 5.3% 



 

 

الادارة العامة والدفاع 

والعمان الاجتماعي 

 الاجباري

55.3 56.8 63.2 70.5 73.4 75.3 77.6 82.4 

5.9% 

 %5.5 13.2 13.0 11.7 11.2 10.5 9.9 9.7 9.1 التعلي 

أنشطة الصحة البشرية 

 والخدمة الاجتماعية
6.5 8.8 11.9 14.6 15.7 16.3 16.9 17.6 15.3% 

الفنون والترفيه 

والترويح وأنشطة 

 الخدمات ا خرى

6.0 5.4 6.1 5.8 6.2 6.5 7.2 7.5 3.2% 

أنشطة ا سر المعيشية 

 كصاحب العمل
4.7 5.0 5.4 6.6 7.3 7.5 8.1 8.2 8.3% 

مجموع القطاعات رير 

 النفطية
733.2 768.0 801.3 849.0 903.4 948.7 978.7 1003.0 4.6% 

 ة الاتحادية للتنافسية والاحصا قاعدة بيانات الهيئ المصدر :   دولة الإمارات العربية المتحدة   

  

 
  ن 4الشكل رق  ب 
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نسابة مسااهمة كال قطااع مان القطاعاات ريار النفطياة ن  تطاور 7يبين الجادول التاالي رقا  بو

 2010با سعار الثابته في قيمة الناتج المحلي الإجمالي رير النفطي با سعار الثابته خلال الفترة ب

 ن.2017 –
 

 ن7الجدول رق  ب

 تطور نسبة مساهمة ناتج القطاعات رير النفطية فى الناتج الإجمالي ريرالنفطي با سعار الثابته

 النسبة % ن 2017 – 2010الفترة ب  خلال
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 القطاعات الاقتصادية

الزراعة والحراجة وصيد 

 ا سماك
1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 

 %11.8 %11.7 %11.5 %11.4 %11.7 %11.7 %12.0 %11.6 الصناعات التحويلية

الكهربا /الغاز 

/أنشطة  دارة /الميات

 النفايات

3.6% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 4.2% 4.3% 4.6% 

 %11.9 %12.4 %13.0 %13.2 %13.6 %14.4 %15.1 %15.9 التشييد والبنا 

تجارة الجملة 

والتجزية/ صلاح المركبات 

ذات المحركات والدراجات 

 النارية

17.3% 17.3% 16.9% 17.1% 16.7% 16.9% 16.9% 16.6% 

 %7.6 %7.6 %8.3 %8.6 %8.2 %8.5 %8.5 %8.4 زينالنقل والتخ

انشطة الإقامة والخدمات 

 الغ ايية
2.6% 2.9% 2.8% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9% 3.1% 

 %4.1 %4.0 %3.9 %3.9 %3.9 %3.9 %3.9 %4.2 المعلومات والاتصالات

ا نشطة المالية وأنشطة 

 التأمين
10.0% 10.0% 10.3% 11.5% 12.0% 12.2% 12.3% 12.3% 

 %8.1 %8.1 %7.8 %7.7 %7.6 %8.0 %7.4 %7.2 ا نشطة العقارية

ا نشطة العلمية والمهنية 

 والتقنية
4.4% 4.3% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.7% 3.7% 

أنشطة الخدمات الادارية 

 وخدمات الدع 
2.5% 2.6% 2.5% 2.4% 2.5% 2.4% 2.6% 2.6% 

الادارة العامة والدفاع 

 والعمان الاجتماعي
7.5% 7.4% 7.9% 8.3% 8.1% 7.9% 7.9% 8.2% 

 %1.3 %1.3 %1.2 %1.2 %1.2 %1.2 %1.3 %1.2 التعلي 

الصحة البشرية والخدمة 

 الاجتماعية
0.9% 1.1% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 



 

 

الفنون والترفيه والترويح 

 وأنشطة الخدمات ا خرى
0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 

ا سر المعيشية  أنشطة

 كصاحب العمل
0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

مجموع القطاعات رير 

 النفطية
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 ئة الاتحادية للتنافسية والاحصا المصدر : دولة الإمارات العربية المتحدة   قاعدة بيانات الهي 

 

-2010لمحلي رير النفطاي للدولاة با ساعار الثابتاه خالال الفتارة ببلغ متوس  معدل نمو الناتج ا

%   وحققت بعض القطاعات الاقتصادية رير النفطية خالال ذات الفتارة متوسا  4.6 ن نحو2017

معدل نمو يفو  متوس  معدل نماو النااتج ريار النفطاي با ساعار الثابتاه مرتباة مان ا كبار  لاى 

 ا صغر على النحو التالي: 
 

 %.15.3طة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية أنش -

 %.8.3أنشطة ا سر المعيشية كصاحب العمل  -

 % .8.1الكهربا  والغاز والميات وأنشطة  دارة النفايات  -

 %.7.7ا نشطة المالية وأنشطة التأمين  -

 %.7.3انشطة الإقامة والخدمات الغ ايية  -

 %.  6.4ا نشطة العقارية  -

 %.5.9عامة والدفاع والعمان الاجتماعي الاجباري الادارة ال -

 %.5.5التعلي   -

 %5.3أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدع   -

 %.4.8الصناعات التحويلية  -
 

بينما حققت القطاعات الاقتصادية رير النفطية ا خرى متوس  معدل نمو أقل من متوس  معادل 

 على النحو التالي:جا ت مرتبة من ا كبر  لى ا صغر نمو الناتج رير النفطي با سعار الثابته و
 

 %.3.9تجارة الجملة والتجزية و صلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  -

 %.3.9المعلومات والاتصالات  -

 %.3.2الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات ا خرى  -

 %.3.1النقل والتخزين  -

 %.2.3يد ا سماك الزراعة والحراجة وص -

 %. 1.8ا نشطة العلمية والمهنية والتقنية  -

 %.0.3التشييد والبنا   -

 

 

 

 

 



 

 

 من بين أكثر القطاعات من حيا نسبة مساهمتها في ناتج القطاعات رير النفطية:كان 
 

قطاع تجارة الجملة والتجزية و صلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وتطاورت نسابة  -

 2017% عاذ  16.6 لى  2010% عاذ  17.3اهمته من مس
 

قطاع الانشطة المالية وأنشطة التأمين ال ي تطورت نسابة مسااهمته فاي نااتج القطاعاات ريار  -

   2017% عاذ  12.3 لى  2010عاذ  %10.0النفطية من 
 

% 15.9قطاع التشييد والبنا  ال ي تطورت نسبة مساهمته في ناتج القطاعات رير النفطياة مان  -

   2017% عاذ  11.9 لى  2010عاذ 
 

قطاع الصناعات التحويلية ال ي تطورت نسبة مسااهمته فاي نااتج القطاعاات ريار النفطياة مان  -

   2017% عاذ  11.8 لى  2010% عاذ 11.6
 

قطاع الادارة العامة والدفاع والعمان الاجتماعي الاجباري الا ي تطاورت نسابة مسااهمته فاي  -

   2017% عاذ  8.2 لى  2010% عاذ 7.5ر النفطية من ناتج القطاعات ري
 

قطاع الانشطة العقارية ال ي تطاورت نسابة مسااهمته فاي نااتج القطاعاات ريار النفطياة مان  -

   2017% عاذ  8.1 لى  2010% عاذ 7.2
  

% 8.4قطاع النقل والتخزين ال ي تطورت نسبة مساهمته في ناتج القطاعات ريار النفطياة مان  -

   2017% عاذ  7.6 لى  2010عاذ 
 

تستأثر القطاعات الاقتصادية رير النفطية السبعة التالية : تجارة الجملة والتجزية و صلاح المركبات 

والتشااييد والبنااا     نشااطة الماليااة وأنشااطة التااأمين  ذات المحركااات والاادراجات الناريااة   وا

طة   وا نشلاجتماعي الاجباريان اوالصناعات التحويلية   وقطاع الإدارة العامة والدفاع والعم

على التوالي وبالترتيب على النصيب ا كبر من حيا القيمة والنسبة العقارية   والنقل والتخزين  

ورت قيمة مساهمتها من   حيا تط 2017 – 2010في ناتج القطاعات رير النفطية خلال الفترة 

.  2017% عاذ  76.5دره  بنسبة  مليار 766.3 لى  2010% عاذ  77.9دره  بنسبة مليار571.5

 ما يعني تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد  نتاجيه وخدمية خلاف النف  .

 

 الفرد من الناتج المحلي الإجماليتطور متوس   نصيب  -3
 

من واقع قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصا  تطور متوس  نصايب الفارد مان النااتج 

   2017ألف دره  عااذ  155.6 لى  1975ألف دره  عاذ  138.9جمالي ببا سعار الثابتهن من الإ

 1975ألاف درها  عااذ  104.5كما تطور متوس  نصيب الفرد من الناتج ببا سعار الجارياهن مان 

 ن  8  وذل  على النحو المبين  بالجدول التالي رق  ب 2017ألف دره  عاذ  153.7 لى 

 

 

 

 

 



 

 

 ن8  بالجدول رق

 تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الثابت والجاري

 ن 2017– 1975خلال الفترة ب
 

 العاذ
 *عدد السكان

 بألف نسمةن

الناتج الإجمالي 

با سعار الثابتة 

 بمليون دره ن

نصيب الفرد من 

الناتج با سعار 

 الثابته

 بألف دره ن

الناتج الإجمالي 

 با سعار الجارية

 ه نبمليون در

نصيب الفرد من 

الناتج با سعار 

 الجاريه

 بألف دره ن

1975 557.9 77486 138.9 58313 104.5 

1985 1379.3 149056 108.1 149056 108.1 

1995 2411.0 292615 121.4 241345 100.1 

2005 4106.4 835750 203.5 663318 161.5 

2010 8264.0 1,064,244 128.8 1,064,244 128.8 

2011 8672.0 1,137,999 131.2 1,287,821 148.5 

2012 8900.0 1,189,034 133.6 1,375,684 154.6 

2013 9006.0 1,249,120 138.7 1,432,670 159.1 

2014 9071.0 1,304,065 143.8 1,480,521 163.2 

2015 9104.0 1,370,112 150.5 1,315,251 144.5 

2016 9121.0 1,411,057 154.7 1,311,248 143.8 

2017 9139.0 1,422,210 155.6 1,405,007 153.7 

 المصدر : دولة الإمارات العربية المتحدة    قاعدة بيانات الهيئة الاتنحادية للتنافسية والاحصا .

 *تقديرات
 

وساه  ذل  في رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية وتحقي  يفرة فاى القادرة الشارايية للماواين 

لمستوى المعيشي و نتعاش ورواج الحيااة الاقتصاادية وتزاياد عادد المشاروعات والمقي  وارتفاع ا

وتعاعفت معدلات التبادل التجاري وتزايدت معدلات التوظياف   وحادثت يفارة فاي الاساتثمارات 

المحلية والاستثمار ا جنبي المباشر وأصبحت الإماارات مقصادا ومقارا لكال راراب فاي الاساتثمار 

المعمونة   وتوافادت علاى الدولاة الشاركات ا جنبياة متعاددة الجنساية الآمن وتحقي  المكاسب 



 

 

للاستفادة من المنالا المواتي للاستثمار   وصارت الامارات فاي صادارة الادول فاي مؤشار الرضاا 

 مؤشرات التنمية البشرية العالميةوالسعادة عالميا وصنفت ضمن الدول مرتفعة الدخل في 

 

 
 ن5الشكل رق  ب

 

 اتج المحلي الاجمالي رير النفطي  نصيب الفرد من النتطورمتوس – 4
 

ن  تطاور متوسا  نصايب الفارد مان النااتج المحلاي الإجماالي ريار 9ويوضح الجدول التالي رق  ب

النفطي با سعار الجارية والثابته على مستوى الدولة   حيا تعاعف بالزياادة ببا ساعار الجارياةن 

  كماا تعااعف  2017ألاف درها  عااذ  119.5 لى  1975ألف دره  عاذ  44.8مرات من  3نحو 

ألاف درها   109.8 لاى  1975ألاف درها  عااذ  57.8بالزيادة بنحو مرتين ببا سعار الثابتهن من 

 2017عاذ 

 

 

138.9 

108.1 

121.4 

203.5 

128.8 131.2 133.6 
138.7 

143.8 
150.5 

154.7 155.6 

104.5 
108.1 

100.1 

161.5 

128.8 

148.5 
154.6 

159.1 
163.2 

144.5 143.8 

153.7 

1975 1985 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   2017-1975تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الثابت والجاري خلال الفترة  

 نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الجاريه نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابته



 

 

 ن9الجدول رق  ب

 تطور نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الثابت والجاري رير النفطي

 ن 2017 – 1975خلال الفترة ب
 

 *انعدد السك العاذ

الناتج الإجمالي 

رير النفطي 

با سعار الثابتة 

 بمليون دره ن

نصيب الفرد من 

الناتج رير النفطي 

 با سعار الثابته

 بألف دره ن

الناتج الإجمالي 

رير النفطي 

با سعار الجارية 

 بمليون دره ن

نصيب الفرد من 

الناتج رير النفطي 

 با سعار الجارية

 بألف دره ن

1975 557887 32,250 57.8 25,019 44.8 

1985 1379303 92,597 67.1 92,597 67.1 

1995 2411041 190,308 78.9 180,792 75.0 

2005 4106427 525,775 128.0 436,086 106.2 

2010 8264.0 733,202 88.7 733,202 88.7 

2011 8672.0 768,010 88.6 786,369 90.7 

2012 8900.0 801,349 90.0 838,347 94.2 

2013 9006.0 848,997 94.3 903,850 100.4 

2014 9071.0 903,440 99.6 975,364 107.5 

2015 9104.0 948,730 104.2 1,028,280 112.9 

2016 9121.0 978,697 107.3 1,058,101 116.0 

2017 9139.0 1,003,017 109.8 1,091,955 119.5 

 ة الاتنحادية للتنافسية والاحصا عدة بيانات الهيئالمصدر : دولة الإمارات العربية المتحدة    قا

 



 

 

 
 ن6الشكل رق  ب

 

 توازن مستويات ا سعار - 5
 

جهود الدولة المستمرة في تحفيز النمو عبر الاستثمارات التاي ضاختها فاي القطاعاات الاقتصاادية 

حلاي وزياادة الغير نفطية الواعدة أسهمت بفاعلية في توسع  نتاج تل  القطاعات لتلبياة الطلاب الم

عرو السلع والخدمات با سوا    وأيعا تفعيل قاانون حماياة المساتهل  والاجارا ات والحمالات 

الرقابية الصارمة والمشددة على ا سوا  وعدذ السماح برفع ا سعار مان دون مباررات وأساباس 

مساتويات دافعة ل ل    هي كلها عوامل حاف ت على الاستقرار الاقتصادي وأدت  لى الإبقا  على 

ن معادلات 10ا سعار ومعدلات التعخ  ضمن الحادود المقبولاة   ويوضاح الجادول التاالي رقا  ب

 .  2017-2001التعخ  خلال الفترة 
 

 ن10الجدول رق  ب

 ن 2017-2001معدل التعخ  خلال الفترة ب 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2001 العاذ

معدل 

 التعخ 
%2.8 %6.2 %0.9 %0.9 %0.7 1.8%  3.5% 6.5% 5.8% 3.6% 

 المصدر : دولة الإمارات العربية المتحدة    قاعدة بيانات الهيئة الاتنحادية للتنافسية والاحصا .   
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1975 1985 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 2017-1975تطور نصيب الفرد من الناتج الاجمالي الثابت والجاري غير النفطي خلال الفترة 

 نصيب الفرد من الناتج غير النفطي بالأسعار الثابته

 نصيب الفرد من الناتج غير النفطي بالأسعار الجارية



 

 

 

 
 ن7الشكل رق  ب

 

 العمل للمواينين بالقطاع الخاص قلة فرص  - 6
 

تبلغ تقديرات القاوة العاملاة بالدولاة  2016يبقا لتقديرات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصا  عاذ 

ألف مشتغل   في حين يصل عادد المتعطلاين  7450ألف   ويقدر عدد المشتغلين بنحو  7573نحو 

%   ويتركاز الجاناب ا كبار مان  1.2ألف متعطل ومعدل البطالة بالدولة  لى  124عن العمل نحو 

رته محادودة علاى تاوفير المزياد مان العمالة المواينة في الحكومة والقطاع العاذ ال ي باتت قد

فرص العمل الجديدة أمامه    في حين تتمركز العمالاة الوافادة فاي القطااع الخااص وا عماال 

وتقل فيه فرص العمل أماذ المواينين ال ين لايشاكلون يبقاا للتقاديرات ساوى  المرتبطة بالانتاج

 % من  جمالي القوة العاملة بالقطاع الخاص.1.0أقل من 
 

ينعكس تنويع القاعدة الاقتصادية  بشكل كبير على الفرص المتاحاة أمااذ العمالاة الموايناة ل  و 

بالقطاع الخاص    ضافة  لى أنه رر  الحعور القوي للقطاع الخااص محلياا واساتئثارت بامتياازات 

الدولة العديدة    لا أنه لا  ياتمكن مان المسااهمة الفعالاة حتاى الآن بالقادر المناساب والكيفياة 

لمطلوبة فاي توظياف العمالاة الموايناة   ريار أن هنااك أمكانياة كبيارة لقيااذ القطااع الخااص ا

بالمساهمة في تكثيف تشغيل المواينين من خلال الجهود والمبادرات العديدة التي أعلنتها الدولاة 

 وعلى رأسها مبادرة " ابشر " لتوظيف المواينين بالقطاع الخاص. 

 

2.80% 

6.20% 

0.90% 0.90% 
0.70% 

1.80% 

3.50% 

6.50% 

5.80% 

3.60% 

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 2017-2001معدل التضخم خلال الفترة 

 معدل التضخم



 

 

 قاعدة الاقتصادية بدولة الإماراتع الالتوقعات المستقبلية لتنوي
 

يتعح من انعكاسات تنويع القاعدة الاقتصادية على اقتصاد الدولة مادى النجااح الا ي حققتاه فاي 

دع  قدرات الدولة على تدبير موارد جديدة مان القطاعاات الغيار نفطياة وتنمياة ورفاع المساتوى 

المزيد من التقدذ والنجاح فاي توسايع  ولتحقي المعيشي للمواين عبر زيادة نصيبه من الناتج   

 القاعدة الاقتصادية اتجهت الدولة   لى انتهاج وتفعيل السياسات التالية:
 

 تنمية وتطوير العناصر البشرية المواينة بالعل  والمعرفة عبر ن اذ تعليمي رفيع المستوى.  -1
 

باايلا  الاساتراتيجية الوينياة تطوير المؤسسات الحكومية معرفياً وابتكارياً حيا قامت الدولاة  -2

للابتكار وت  اعتماد السياسة العليا في مجال العلوذ والتكنولوجيا والابتكار   باعتبارهماا مان ركاايز 

والتاي مان أهمهاا توسايع  2021التنمية لبلوغ مستقبل أفعل وتحقي  مستهدفات ا جندة الوينية 

 جية قاي  على البحو  والابتكاراتي الانتاالقاعدة الاقتصادية وتحقي  اقتصاد معرفي تنافسي عال
 

أيلقت مشروعها الفعايي وقامت ببنا  هيكل مؤسسي وتن يمي لقطاع الفعا  باعتباارت أحاد  -3

 المحركات ا ساسية للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
 

اقتصااد ماا بعاد  عقدت " خلوة الإمارات ما بعد النف  " للاعداد لتبنى اساتراتيجية متكاملاة لاا " -4

النف  " ك يار عاذ للانتقال بمسيرة التنمية  لى مرحلة جديدة من النمو والتطور  وتطوير قطاعاات 

اقتصادية جديدة وتعزيز كفا ة وفعالية القطاعات القايمة   باالتزامن ماع بناا  أجياال قاادرة علاى 

تياة وتوسايع القاعادة الإنتاجياة قيادة اقتصاد ويني يتس  بالاستدامة والتوازن   وبنا  القادرات ال ا

بعيدا عن النف    و عداد برناامج ويناي شاامل لاقتصااد ويناي متناوع ومساتداذ يقلاص اعتمااد 

الاقتصاد الويني على النف   لى الحدود الدنيا وتوسيع نسبة مساهمة القطاعات رير النفطية  لاى 

فياز الابتكاار والاباداع وتنمياة الحدود القصوى   من خلال تطوير التعلي  ودع  البحا العلماي وتح

العقول البشرية ودع  وتطوير الصناعة والقطاعات الاقتصاادية عالياة النماو ذات القيماة المعاافة 

 العالية.
 

ومن المتوقع ان تتوج تل  الجهود المباركة بالانعكااس الايجاابي علاى تحقيا  المزياد مان النجااح 

أن تصل نسبة نماو النااتج المحلاي الاجماالي ريار لسياسة التنويع على المديين المتوس  والبعيد و

  وترتفاع نسابة مسااهمة القطاعاات  2021% سنويا بحلول العااذ  5النفطي با سعار الثابتة  لى 

% ماع تقلايص مسااهمة قطااع  80رير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي با سعار الثابته  لاى 

 %.20النف   لى 
 

 مارات لتنويع القاعدة الاقتصاديةالتحديات التي تواجه دولة الإ
 

يقف في يري  توسيع القاعدة الاقتصادية عدد من العواي  التي يتعين ب ل الجهود لتا ليلها حتاى 

 :ومن أهمها ما يليتصل  لى راياتها وأهدافها الاستراتيجية 
  

 نتاجية.كثافة العمالة الوافدة وقلة العمالة الوينية وخاصة بالقطاع الخاص والقطاعات الا-1

ضعف قدرة  التركيبة المهنية والتعليمية الحالية للموار البشارية الوينياة علاى الإساهاذ بالفعالياة -2

المطلوبة والمرروبة في التحول نحو الاقتصااد المعرفاي التنافساي القااي  علاى البحاا والاباداع 

 والابتكار. 



 

 

يد مان كلياات الهندساة والتكنولوجياا منح مزيد من الاهتماذ للتعلي  الفني والمهني و نشا  المز -3

 لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المواينة.

 الحاجة لسرعة تفعيل نقل وتويين التكنولوجيا.  -4

 دراج كافااة مراكااز البحااو  تحاات م لااة هيئااة واحاادة للبحااا العلمااي لتن ااي  عمليااة البحااا -5

 والابتكاروتطبيقاته مع ربطها بمراكزالانتاج. 

 بالسرعة الواجبة في الانتها  من  عادة صيارة و صدار القوانين والتشريعات.  عدذ التقيد  -6

 

 التوصيات
 

ي وفاتنويع القاعدة الاقتصادية ومواجهة العقبات التي تعترو سبيلها يعد خيارا استراتيجيا للدولة   

 : سبيل ذل  توصي الدراسة بما يلي
 

تحادية والمحلية لتنمية الإمكانياات الوينياة ال اتياة تفعيل الخط  التنموية والرؤى الاستراتيجية الا -

البشرية والمادية بهدف تحقي  نمو اقتصادي ذاتاي ومساتداذ دون اعتمااد أو باعتمااد ضائيل علاى 

 موارد مستوردة وخاصة البشرية.
 

 والاتحادي بأي خطة تنموية. التنسي  بين البعد المحلي -
 

ب والتأهيل لتكوين كوادر فنياة وينياة مااهرة   وتساهيل تكامل مخرجات التعلي  مع برامج التدري -

التحا  الخريجين المواينين بسو  العمل ولاسيما في القطاع الخاص   والتفعيل الكامل لمبادرة 

 " أبشر ".
 

عدذ شغل الوظايف  لا من خلال تحقي  عايد اقتصادي ورب  الحاجة للقاوى العاملاة بمتطلباات  -

 التنمية.  
 

 عمالة الوافدة وخاصة رير الماهرةالمرأة في سو  العمل لتقليص ال دع  مشاركة -
 

دع  التعلي  الهندسي والفني و دراج كافة مراكز البحو  بالدولة تحت م له هيئة للبحا العلماي  -

 ز البحو  بمراكزالانتاج والمصانعمع رب  مراك
 

تتفا  ماع توجهاات الدولاة نحاو وضع سياسة انتقايية في تأسيس  ا نشطة الاقتصادية الانتاجياة  -

   على المعرفة والبحا والابتكار تحقي  اقتصاد معرفي متنوع قاي
 

استقداذ العمالة الوافدة بصاورة انتقايياة وقصارها علاى التخصصاات المااهرة وعالياة المهاارة  -

 لخدمة توجه الدولة نحو تفعيل الاقتصاد المعرفاي التنافساي القااي  علاى البحاو  والابتكاار  ماع

 تخداذ العمالة الخليجية والعربيةتشجيع اس
 

العمل على نقل وتويين التكنولوجيا والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الكثافاة الرأسامالية  -

التي تستخدذ التكنولوجياا المتقدماة مان خالال الاساتفادة مان الاساتثمارات الخارجياة للصانادي  

ن   لتحقي  التنويع وزيادة الانتاجياة وتحقيا  التنافساية دولية في ه ا الشأ وبنا  شراكات السيادية

  والوصول  لى الاقتصاد المعرفي التنافسي القاي  على البحا والابداع والابتكار.



 

 

التركيز على الصناعات عالية التقنية والمكثفة لرأس الماال بماا يقلال مان فارص الاعتمااد علاى  -

تكنولوجيا وتقنية علوذ الاتصالات  والتكنولوجيا الحيوية العمالة الوافدة رير الماهرة   مثل صناعة ال

وصناعة ا دوية وصناعة الطيران والصناعات العسكرية ....بما يحق  زيادة في الانتاجية وتنافساية 

 الاقتصاد ويولد قيمة معافة للاقتصاد الويني.
 

الاساتثمارات   فرو ضريبة على الدخل وعلى الشركات ولو بنسبة قليلاة لاتعاو  جا س وتادف   -

 ف تحقي  موارد مالية أخرى للدولةبهد
 

تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المعافة العالية مثل الصناعات التحويلية بواهمها  -

صااناعة البتروكيماويااات والطيااران والاا هب والماااس والصااناعات الغ اييااة والمعدنيااة والدواييااة 

عيةن   والسياحة وقطاع النقل والتخازين والاتصاالات والخادمات وصناعات السفن والصناعات الدفا

اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجاددة والمشاروعات الصاغيرة 

 لاقتصاد الاسلامي والقطاع الماليوالمتوسطة والتجارة وقطاع ا
 

ترشيد استهلاك المياات والتوساع فاي  قاماة حقن الآبار الجوفية بجز  من  نتاج الميات المحلاة   و -

السدود والحد من الزراعات المكشوفة والمحاصيل الشرهة لاستهلاك الميات والتوساع فاي  نشاا  

 ومعالجة ميات محطات الصرف الصحي محطات تحليه الميات  
 

فرة التوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي وتكوين شراكات زراعياة ماع الادول التاي تتمتاع باو -

 في مواردها الزراعية
 

ترشيد الإنفا  العااذ وزياادة كفاا ة ا جهازة الحكومياة وتحقيا  الانعاباط والتن اي  والمعاي  -

 هزة المحلية والوزارات الاتحاديةبتطبي  موازنة ا دا  با ج
 

مناالا سرعة الانتها  من البنية القانونية والتشريعية وخاصة المتعلقة بجا س الاساتثمارات وتهيئاة ال -

 طاع ا عمال لآدا  دورت بالتنميةالملاي  لق
 

مراعاة الموازنة في التنمية بين القطاعات الاقتصادية والمناي  ماع مانح أهمياة وأولوياة لتنمياة  -

لال ا فعالية القطاعات ذات  مكانات النماو الكبيارة والإماارات المختلفاة مان خالال دعا  واساتغ

 النسبية لكل  مارة
 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناي  النايياة لبسا  التنمياة ا فقياة   وسان تشجيع اقامة ا -

القااوانين والتشااريعات الداعمااة والمحفاازة لتمكااين رواد ا عمااال وأصااحاس المشاااريع الصااغيرة 

مقابال  2021حلاول % ب 70والمتوسطة للوصول برفع مساهمة القطاع في النااتج المحلاي  لاى 

 % حاليًا 60نحو 
 

 النووية لتوفير احتياجات التنميةليد الكهربا  من مصادرها الجديدة والمتجددة ودع  تو -
 

دع  أسوا  المال والن اذ المصرفي من خلال دع  وتسهيل الانادماجات باين البناوك وشاركات  -

 على تقدي  التمويل ودع  التنمية التمويل لتكوين كيانات مالية كبيرة قادرة
 

صانادي  السايادية للدولااة عبار الاساتثمارات الداخليااة وعلاى شاارا  تنوياع اساتثمارات محف ااة ال -

 ا صول الخارجية ذات العايد المرتفع. 



 

 

التطبي  الفعال لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الكبرى لتوساعة ا ساوا   -

 طاقات الإنتاجية وخاصة الصناعية أماذ منتجات الدولة وزيادة ال
 

رشيد الانفا  الجاري واستمرار الانفا  على تنفي  المشروعات الاساتثمارية ومشاروعات ضب  وت -

 البنيااة التحتيااة والمشااروعات الاسااتراتيجية التااي ماان شااأنها حفااز النمااو وزيااادة مسااتويات التنويااع

 الاقتصادي ودع  التنمية البشرية
 

ا  والطاقاة وتحريار أساعارها تنمية الايرادات العامة وتنويع مصاادرها ورفاع الادع  عان الكهربا -

لياة جديادة فاي الموازناات وفاورات ما  وفرو رسوذ أخرى جديدة على بعض الخدمات لتحقيا 

 المقبلة
 

انه المسااهمة تطوير قطاع الخدمات وخاصة خدمات التمويل والاستشارات المالية والإدارية لإمك -

 في تنويع الاقتصاد 
 

ساتغلال امكاناتهاا بالدولاة عبار تطاوير ساياحة الشاوايئ  استمرار الاهتماذ بصناعة السياحة وا -

لصايد و قامة المنشآت والمراف  السياحية اللازمة من مطاع  وتشجيع الرياضات البحرية ومعدات ا

 للهواة بكافة  مارات الدولة
 

استغلال السواحل الطويلة للدولة في اساتثمارالثروة السامكية اساتزراعًا وتنمياة وصايداً و نشاا   -

اعات داعمة لمراكب الصيد والشباك وريرها   فعلا عن صناعات تجهيز وتعبئة وتدخين وتصانيع صن

 وا  للاستهلاك المحلي أو للتصديرا سماك  لى منتجات مختلفة   س
 

فعالياة فاي تنوياع التوسع في استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها الدولة يمكن أن تساه  ب -

 اقتصادها ودخلها
 

الن اذ الإحصايي لتكوين قاعدة بياناات حديثاة علاى مساتوى الدولاة  تسااعد فاي اتخااذ  يرتطو -

 القرار بنا  على احصا ات سليمة ودقيقة. 

 

 المراجع
 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصا . - 1

 مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت. - 2

 


